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      خلاصة وافية  -ثانياً  
      باكستان    
  في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لباكستان يسمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّ مقدِّ  - ١  

    لمكافحة الفساد    
ن كـــانو ٩ فيباكســـتان علـــى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد ("الاتفاقيـــة")  توقَّعـــ

لا تعتــبر  بــإعلان مفــاده أنهــا ٢٠٠٧آب/أغســطس  ٣١، وصدَّقت عليها في ٢٠٠٣الأول/ديسمبر 
ان أيضــاً أنهــا أعلنــت باكســت. وعــلاوة علــى ذلــك، ٦٦مــن المــادة  ٢نفسها مُلزَمــة بأحكــام الفقــرة 

شــأن تســليم بالأخرى  ة على أنها هي الأساس القانوني للتعاون مع الدول الأطرافتأخذ الاتفاقي لا
  .٤٤من المادة  ٦المجرمين بمقتضى الفقرة 

مهوريــة هــو علــى نظــام برلمــاني اتحــادي يكــون فيــه رئــيس الج ١٩٧٣وينص دستور باكستان لعــام 
طة ألف الســلمــة. وتتــشــعبيًّا هــو رئــيس الحكورئــيس الدولــة ويكــون فيــه رئــيس الــوزراء المنتخــب 

وطنيــة (مجلــس معية الالتشريعية الاتحادية من مجلس الشيوخ (مجلس أعلى وهيئة تشريعية دائمة) والج
  تشارين).لس المس" (أي مجمجلس الشورىأدنى)، اللذين يشكلان مع رئيس الجمهورية هيئة تُعرف بـ"

 داخلي. فالنظــامشــريعي الــوالمعاهدات في باكســتان لا تُعتــبر ذاتيــة التنفيــذ، بــل تُــدمَج في الإطــار الت
(مع  ١٩٧٣تور عام ، ويستند إلى دسالأنغلوسكسونيالقانوني الباكستاني مستمد من نظام القانون 

ار إليهــا لمشــونيــة االمصــادر القانتعديلاته) وكذلك إلى بعض أحكام الشريعة (الإســلامية). وتشــمل 
  يلي: ما

  (NAO)) ١٩٩٩مرسوم المساءلة الوطنية (  •
  (AMLA)) ٢٠١٠قانون مكافحة غسل الأموال (  •
  (FIA)) ١٩٧٥(المجلد الثامن لعام  ١٩٧٤قانون جهاز التحقيقات الاتحادي لعام   •
  (PCA)) ١٩٤٧قانون منع الفساد (  •
  (PPC)) ١٨٦٠قانون العقوبات الباكستاني (القانون الخامس والأربعون لعام   •
  (CrPC)) ١٨٩٨قانون الإجراءات الجنائية (  •
  (EA)) ١٩٧٢قانون تسليم المجرمين (  •
الــذي يُقــرأ مقرونــاً  (QSO)، ١٩٨٤") لعــام قــانون الشــهادةقــانون الأدلــة (مرســوم "  •

ليــة الأدلــة ، مــع الإشــارة إلى مقبو(ETO) ٢٠٠٢بمرســوم المعــاملات الإلكترونيــة لعــام 
  المجموعة بواسطة الأجهزة الحديثة

ة. وتوجد في م للعاصموتنقسم باكستان إلى أربع ولايات وإقليمين خاضعين للإدارة الاتحادية وإقلي
  كل ولاية جمعية وِلائية، وهي هيئة تشريعية تُنتخب مباشرة.
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      القانونالفصل الثالث: التجريم وإنفاذ   -٢  
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
ــال الرشــو  ــادة لاواتُجــرَّم أفع ــام الأول بأحكــام الم مــن ‘ ٦‘و‘ ٤‘و‘ ٢‘و‘ ١‘ (أ) ٩رتشــاء في المق

العقوبــات  قــانون مــن ١٦٥و ١٦٣-١٦١المواد بــمرســوم المســاءلة الوطنيــة، مقــروءةً بــالاقتران 
 ا (في المــادتينجزئيًّــم ا رشو الموظفين الأجانب فيجــرَّالباكستاني، مع غياب عنصر الوعد برشوة. أمَّ

ــدون الإشــارة إلى مفهــوم ال‘ ١‘ (أ) ٩و ٤ ــة، ولكــن ب طــرف الثالــث مــن مرســوم المســاءلة الوطني
  شخص آخر") الأوسع نطاقاً الوارد في الاتفاقية. المستفيد ("أيِّ

ئمة بمن يُعتبر "شــاغلاً من مرسوم المساءلة الوطنية، مع قا ٥ويرد تعريف الموظف العمومي في المادة 
ن العقوبــات. مــن قــانو ٢١لمنصب عمومي"، كما يرد وصف لتعبير "الموظــف العمــومي" في المــادة 

  ورة.ظت غير المنالقائمة لا تُعتبر حصرية فليس هناك أيضاً بند "جامع" لكل الحالاأنَّ ومع 
ون العقوبــات، مقرونــة من قان ١٦٣-١٦١وتُجرَّم المتاجرة بالنفوذ في المقام الأول من خلال المواد 

  ة.، ولكن يغيب هنا أيضاً عنصر الوعد برشو‘١٢‘و‘ ٦‘و‘ ٢‘و‘ ١‘ (أ) ٩بالمادة 
قــرأ ة الوطنيــة عنــدما تُ(أ) مــن مرســوم المســاءل ٩وتُجرَّم الرشوة في القطــاع الخــاص أيضــاً في المــادة 

، رأى ٢٠٠٢عام  (ج)، حسبما أُوضح في حكم صادر عن المحكمة العليا في ١٤المادة ببالاقتران 
لخــاص. علــى الأشــخاص الأفــراد وعلــى القطــاع ا كــذلكينســحب شــخص آخــر" أيِّ مفهــوم "أنَّ 

  ي.رشو موظف عموم المنطبقة في حالةنطاق الجزاءات  نفسُ في هذه الحالة وينطبق
  

  )٢٤و ٢٣الإخفاء (المادتان  ؛غسل الأموال
كــذلك وى ارتكابــه غسل الأموال، أي المشاركة في ارتكاب الفعل أو التآمر علكل جوانب تُجرَّم 

، ٢٠١٠عــام لالمساعدة والتشجيع، إلخ، على نحو شامل من خــلال قــانون مكافحــة غســل الأمــوال 
حصــريًّا لاً" ســتان "جــدو، الــتي تجــرِّم أيضــاً الغســل الــذاتي. وقــد وضــعت باك٣وخصوصــاً المــادة 

ث له في أيار/مــايو (ق) و(ث))، أُجري آخر تحدي ٢للجرائم الأصلية، يشمل جرائم الفساد (المادة 
نيــة. ويجــرَّم مــن قــانون المســاءلة الوط ١٤مــن خــلال المــادة . ويُسمح بعكس عبء الإثبات ٢٠١٦

  من قانون مكافحة غسل الأموال. ٣الإخفاء أيضاً من خلال المادة 
  

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الإثراء غير المشروع (المواد  ؛إساءة استغلال الوظائف ؛الاختلاس
وخيانــة  م الســلطةتُجرَّم إساءة استغلال الوظائف مــن خــلال أحكــام مختلفــة تتنــاول إســاءة اســتخدا

ــادة  ــة (الم ــان ‘ ٦‘و‘ ٣‘ (أ) ٩الثق ــة، والمادت ــانون  ٤٠٩و ٤٠٥مــن مرســوم المســاءلة الوطني مــن ق
يــة م المســاءلة الوطن(د) من قانون منع الفساد). وتــرد في كامــل ديباجــة مرســو ٥والمادة  العقوبات،

لموصــوفة إشــارة عامــة مــع ســيناريوهات متعــددة لحــالات إســاءة اســتغلال الســلطة والوظــائف ا
  المرسوم. في
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(ج) مــن  ١٤و‘ ٥‘و‘ ٤‘ (أ) ٩غــير المشــروع مــن خــلال قــراءة مشــتركة للمــادتين وجُرِّم الإثــراء 
ه توجــد في باكســتان مــن قــانون منــع الفســاد. ومــع أنــ ٥سوم المساءلة الوطنية، مقرونتين بالمادة مر

ــع ا ــة تتــولى تجمي ــة مركزي ــاك هيئ ــروة، فليســت هن ــدخل والث  لمعلومــاتعــدة نظــم للإعــلان عــن ال
ن تحقيــق أيِّ أه مــن شــأن الاتفاقيــة. غــير أنــوالبيانات المتعلقة بــالإثراء غــير المشــروع حســبما ترتئيــه 

 شخص المشتبه بــهتلكها اليُظهر بيانات الإيرادات والنفقات الخاصة بجميع الموجودات الموثقة التي يم
كــون تفعنــدما . كون انتفــاعيون مــن أطــراف ثالثــة ("بيناميــدارات" (أو مــالكون مســتترون))مــالأو 

: إثبــات لة مــن أجــالموجودات غير متناسبة مع مصادر الدخل المعروفة، يلزم إجراء ملاحقــة قضــائي
هــا أو يحوزهــا لــتي يملكمصادر الدخل المعروفة للنيابة العامة من خلال التحقيــق؛ تبيــين الموجــودات ا

تتناسب مع  وجودات لاتلك المأنَّ المتهم أو مالكون انتفاعيون آخرون من الأطراف الثالثة؛ إثبات 
  ءلة.المسا مصادر الدخل المعروفة. وتُرفع دعاوى الإثراء غير المشروع أمام محكمة

 (أ) ٩ل المــادة مــة مــن خــلاا أفعال الاختلاس والتبديد، إلخ، في القطاعين العام والخــاص فهــي مجرَّأمَّ
  ن العقوبات.من قانو ٤٠٦و ٤٠٥من مرسوم المساءلة الوطنية والمادتين ‘ ١١‘إلى ‘ ٩‘و‘ ٣‘
  

  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 
اقــة ســير العدالــة عــن المســاءلة الوطنيــة، علــى نحــو عــام، إعمــن مرســوم  ٣١(أ) و ٣٠تُجرِّم المادتان 

شمل هــذا يخر. ولا آشكل أيِّ طريق تزييف الأدلة أو الإدلاء بشهادة زور أو تعطيل سير العدالة ب
  التجريم عنصر الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها في سياق الإعاقة.

ــة ــة موظــف عمــومي عــن ممارســة مهامــه الرسمي ــ أمــا إعاق لقــوة داء أو اباســتخدام التهديــد أو الاعت
  من قانون العقوبات. ٣٥٣و ١٨٩و ١٨٦الإجرامية ضده فتجرَّم من خلال المواد 

  
  )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة 

من مرسوم  ٩(س) و ٥من قانون العقوبات والمادتين  ١١يرد تعريف الشخص الاعتباري في المادة 
ير باكستان إشــارة عامــة إلى مســؤولية الشــركات، أو مســؤولية الشخصــيات وتشالمساءلة الوطنية. 

. غــير أنــه رُئــي ١٩٨٤(و) مــن مرســوم الشــركات لعــام  ٣٠٥الاعتباريــة، حســبما يــرد في المــادة 
ضــرر أيِّ الجزاءات التي تنص عليها تلك الأحكام ليست فعالة أو رادعة أو متناســبة مــع أنَّ عموماً 
  (إشارة إلى قضية الطفح النفطي أثناء الزيارة القُطرية). )١(مُحتمل

  
  )٢٧المشاركة والشروع (المادة 

 ١٠٧تــان ع (المادتُجــرَّم أفعــال المشــاركة والشــروع مــن خــلال الأحكــام العامــة المتعلقــة بالتشــجي
لك ) وكــذ١٠٧ ألف من قانون العقوبات، وخصوصاً الملحوظة الإيضاحية الملحقة بالمــادة-١٠٨و

رســوم المســاءلة ممــن ‘ ١٢‘ (أ) ٩(د) من قانون مكافحة غسل الأموال والمــادة  ٣خلال المادة من 
  التآمر الإجرامي.بألف وباء المتعلقتين -١٢٠الوطنية، أما الإعداد فيجرَّم في إطار المادتين 

  
                                                            

(المجلد الرابع عشر لعام  ٢٠١٦اعتمدت باكستان، بعد الزيارة القُطرية، قانون سوق الصكوك الآجلة لعام   )١(  
٢٠١٦.( 
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  )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (المادتان  سلطاتالملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع 
ة علــى الجــرائم (ب) مــن مرســوم المســاءلة الوطنيــة جــدول بالعقوبــات المفروضــ ١٠ق بالمــادة يُلحَــ

حالــة  نوات (فيســالواردة في تلك المادة، وهي تتراوح من الحــبس المشــدَّد بحــد أقصــى قــدره خمــس 
ضــافة إلى غرامــة ســنة (في الحــالات الأشــد خطــورة)، إ ١٤رفض تقديم المعلومات) إلى الحبس لمدة 

قبــول  بصــلاحية ة ارتكاب الجرم بمحــض الإرادة). ويتمتــع رئــيس مكتــب المســاءلة الوطنيــة(في حال
مــن  ١٥ ن (المــادةبموافقــة المحكمــة، ولكــن باســتثناء عقوبــات الســجالمساومة علــى الأقــوال، رهنــاً 
ــا  نح عفــواًكــن لــرئيس مكتــب المســاءلة الوطنيــة أيضــاً أن يمــيممرســوم المســاءلة الوطنيــة). و أو تامًّ

ادة الموجــودات أو مــن المرســوم) وكــذلك إعــ ٢٦مشروطاً مقابل تقديم المعلومات والتعاون (المادة 
) مــن المرســوم). ونتيجــة (أ ٢٥المكاســب المجنيَّــة مقابــل الإخــلاء التــام للمســؤولية الجنائيــة (المــادة 

  الجرائم المالية بالسجن.لذلك، نادراً ما يُعاقَب على 
يــات ة وحكومــات الولاالمساءلة الوطنية ما تتمتع به الحكومة الاتحاديــمن مرسوم  ٣٦وتكفل المادة 

رئــيس  . ويتمتعوكل أعضاء مكتب المساءلة الوطنية (بمن فيهم رئيس المكتب) من حصانات مهنية
لدســتور). ويتمتــع مــن ا ٢٤٨الجمهورية وحكام الولايات بحصانة تامة أثناء مــدة خــدمتهم (المــادة 

كتــب من لــرئيس غــير أنــه يمكــ يتعلــق بممارســة صــلاحياتهم وأداء مهــامهم.الــوزراء بالحصــانة فيمــا 
بيق نها تُعسِّر تطأذا رُئي إزع تلك الحصانات ـالمساءلة الوطنية، رهناً بموافقة رئيس الجمهورية، أن ين

  من المرسوم). ٣٧المرسوم (المادة 
مســاءلة  راف علــىمــن الدســتور) الإشــ ٣٠٩و ٢١٠ويتــولى المجلــس القضــائي الأعلــى (المادتــان 
  ة منتظمة.المجلس لا يجتمع بصورأنَّ القضاة؛ غير أنه أُوضح أثناء الزيارة القُطرية 

يات التقديريــة بيــان الصــلاحالمســاءلة الوطنيــة  باء من مرســوم-٣١و ٢٦و ٢٤و ١٨في المواد ويرد 
تــالي المجلــس ال، وبلةالمــدعي العــام المعــني بالمســاءالــتي يتمتــع بهــا رئــيس مكتــب المســاءلة الوطنيــة و

  فيما يخص الملاحقات القضائية. ،التنفيذي نفسه
لتــدابير الــتي مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة بيــان ا ٥٤٠و ٣٥٣و ٢٠٥و ٨٩-٨٧ويــرد في المــواد 

مة. كما يوضــع  المحاكتتخذ لمنع المتهمين من الفرار والتواري عن الأنظار إذا أُفرج عنهم إلى حين
  مراقبة الخروج لمنعهم من مغادرة البلد.أولئك الأشخاص على قائمة 

ــة، اويمكــن مــنح مكافــآت ماليــة للأشــخاص الــذين يقــدمون معلومــات إلى مكتــب المســاءلة  لوطني
ي ة والتحــروكذلك للأفراد من عامة النــاس الــذين يقــدمون خــدمات جليلــة في مجــال كشــف الجنــا

ــادة  ، ٢٠٠٢غــرض، في عــام ألــف مــن المرســوم)، وقــد أنشــئ لهــذا ال-٣٣عــنهم وملاحقــتهم (الم
ظمــة لــه أيضــاً اعــد الناصندوق الاسترداد والمكافأة التابع لمكتب المساءلة الوطنيــة، الــذي تــنص القو

  لمبلِّغين.ل، وكذلك على إمكانية تقديم مكافآت مالية للموظفين الذين يقدمون أداءً استثنائيًّا
  

  )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان 
لــدى مكتــب المســاءلة الوطنيــة عــدة  نظام رسمي لحماية الشهود في باكستان، فــإنَّرغم عدم وجود 

هــاء مــن المرســوم)، تشــمل تــوفير الإيــواء الآمــن -٣١تدابير متاحة لحماية الشهود وأســرهم (المــادة 
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مــن قــانون  ١٦٤للشهود واستحداث "المحاكم المحتجبة" باستخدام التكنولوجيــا العصــرية (المــادة 
هنــاك  عدداً مــن الأقــاليم قــد أنشــأ برامجــه الخاصــة لحمايــة الشــهود، فــإنَّأنَّ حين يبدو  وفيالأدلة). 

  هناك مشروع قانون لحماية الشهود يجري إعداده على الصعيد الوطني.أنَّ معلومات تفيد ب
إلى المجلــس  وقُــدِّم وقد أعــد رئــيس مكتــب المســاءلة الوطنيــة أيضــاً مشــروع قــانون لحمايــة المبلِّغــين

  .٢٠١٥نى للبرلمان في تموز/يوليه الأد
  

  )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 
في  ق التحقيــقالموجــودات وحجزهــا ومصــادرتها في ســيا دواسعة لتجمينيات اتتيح التشريعات إمك

ألــف -٥١٦واد مــن مرســوم المســاءلة الوطنيــة؛ والمــ ٢٣و ١٢و ١٠(ط) و ٥جرائم الفساد (المــواد 
انون قـــمـــن  ٣٠و ١٤و ٩و ٨) و٦( ٦مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة؛ والمـــواد  ٥٥٠و ٥١٧و

). وتتــيح ١٩٤٧عــام  الاتحاديحقيقات ) من قانون جهاز الت٥( ٥مكافحة غسل الأموال؛ والمادة 
طــت بهــا. رى أو خلهذه الأحكام أيضاً حجز الأدوات أو الموجودات التي حُوِّلت إلى ممتلكات أخــ

دانـــة إندة إلى كمـــا تُرتئـــى في صـــلاحيات مكتـــب المســـاءلة الوطنيـــة إمكانيـــة المصـــادرة غـــير المســـت
  من المرسوم). ١٢ (المادة

وتُســنَد رســوم. مــن الم ١٣وي النوايــا الطيبــة مــن خــلال المــادة وتُرســى حقــوق الأطــراف الثالثــة ذ
ن مرســوم المســاءلة مــ ١٢مسؤولية إدارة الممتلكــات المحجــوزة أو المصــادرة تبعــاً للظــروف (المــادة 

ون الإجــراءات ألــف مــن قــان-٥١٦من قانون مكافحة غسل الأموال؛ والمــادة  ١١الوطنية؛ والمادة 
لــزم ولكــن يي، الموجــودات المحجــوزة موجــودة علــى صــعيد إقليمــ الجنائيــة). وهنــاك مرافــق لإدارة

كانيـــة عكـــس مـــن المرســـوم المـــذكور إم ١٤الارتقـــاء بهـــا علـــى الصـــعيد المركـــزي. وتتـــيح المـــادة 
  الإثبات.  عبء

جز حصرية في ويتمتع رئيس مكتب المساءلة الوطنية وموظفوه، من خلال التخويل، بصلاحيات ح
  المرسوم). من ٢٧و ٢٠ليها دون أمر من المحكمة (المادتان السجلات المصرفية والاطلاع ع

  
  )٤١و ٢٩الجنائي (المادتان  التقادم؛ السجل

ذا لجريمة، ولكن هام بوقوع يُفترض، من الناحية التقنية، أن يبدأ سريان فترة التقادم حالما يؤخذ عِلْ
باشــر بهويــة مدون علــم بــيقدَّم السريان يُوقَف فور تقديم أول تقرير إبلاغي. وهذا التقرير يمكن أن 

، ومــن ثم مــني معــينزتحريك التحقيــق. ولــيس لفتــرة التحقيــق حــد  حيتالمشتبه به أو الجاني، ولكنه ي
  فليس هناك في الواقع تقادُم للجرائم المرتَكَبة.

انون الإجــراءات قــمــن  ٥١١أن تؤخذ في الاعتبار الإدانات الســابقة في دول أخــرى (المــادة ويجوز 
  (ط) و(ف) من قانون مكافحة غسل الأموال). ٢ة؛ والمادة الجنائي

  
  )٤٢الولاية القضائية (المادة 

مــن قــانون العقوبــات الباكســتاني الولايــة  ٢مــن مرســوم المســاءلة الوطنيــة والمــادة  ٤ترســي المــادة 
) مــن قــانون العقوبــات نطــاق هــذه ٤( ٤القضائية على الجرائم المرتكبة في باكستان، وتوسِّع المادة 
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ولايــة علــى الجــرائم الــتي الولاية لتشمل السفن والطائرات المسجلة في باكستان. ولباكســتان أيضــاً 
) مــن قــانون ١( ٤و ٣مــن المرســوم؛ والمادتــان  ٤بها مواطنون باكستانيون في الخــارج (المــادة يرتك

وفيمــا يتعلــق بجــرائم غســل الأمــوال، تكــون لباكســتان ولايــة عنــدما ترتكــب الجــرائم العقوبــات). 
مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل  ٣(ط) و(ف) مـــن المرســـوم؛ والمـــادة  ٢الأصـــلية في الخـــارج (المـــادة 

ــه عــاملاً في خدمــة الأمــوال).  ــدما يكــون المشــتبه ب ــة عن وتعتــرف باكســتان بأســاس إضــافي للولاي
  من قانون العقوبات). ٤من المرسوم؛ والمادة  ٤باكستان (المادة 

 بتســليم قوم فعلاًتوليست لباكستان ولاية خاصة في الحالات التي يُرفض فيها طلب التسليم، وهي 
  طلوبين كما هو مبيَّن أعلاه.مواطنيها، ولها ولاية على الأشخاص الم

  
  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 

دى جــراء تقيــيم كامــل لمــتُنفَّــذ جزئيًّــا. ولم تــوفر باكســتان معلومــات كافيــة لإ ٣٤المــادة  يبــدو أنَّ
  من الاتفاقية. ٣٥و ٣٤امتثالها (في القوانين والممارسات) لأحكام المادتين 

  
  )٣٩و ٣٨و ٣٦(المواد  الهيئاتبين فيما التنسيق صة ولمتخصِّالسلطات ا

اقبــة الماليــة، حــدة المريمثل مكتب المساءلة الوطنية والمؤسسات الوِلائية لمكافحــة الفســاد، وكــذلك و
ه الأجهــزة قلالية هــذالوطنية المكلفة بمكافحة الفساد في باكستان. وجرى تدعيم اســت الأجهزةأبرز 

ا ا تعزيــز قــدرتهلهــا أتــاح الماضــية، بمــ(من الناحية المالية وغيرها) بصورة متزايدة في السنوات القليلــة 
ن بعــض عــعلــى الصــمود في وجــه التــدخلات السياســية وغــير السياســية. ورغــم تقــديم معلومــات 

يره مــن وغــ لوطنيــةالنجاح كأمثلة على هذا التطور، يبدو أنه يتعــين علــى مكتــب المســاءلة احالات 
نفــاذ لكــي حقــة والإالمؤسســات المعنيــة أن تعــزز، بدرجــة كبــيرة، قــدرتها في مجــالات التحقيــق والملا

  تكون فعالة تماماً.
ين بــعلومــات ومــع أنــه أشــير إلى وجــود آليــات مختلفــة للتعــاون غــير الرسمــي مــن خــلال تقاســم الم

 لة، فلــم تــوفَّرذات الصــ السلطات الوطنية، بما فيها أجهزة إنفاذ القانون وسائر هيئات القطاع العام
بالتعــاون بــين  جــيم مــن مرســوم المســاءلة الوطنيــة) فيمــا يتعلــق-٣٣ســوى معلومــات قليلــة (المــادة 

تثـــال الامالمؤسســـات الوطنيـــة. وكانـــت المعلومـــات غـــير كافيـــة لإجـــراء تقيـــيم كامـــل لمـــدى 
  الاتفاقية. لأحكام

 ١٩يــة (المــادة لة الوطنولا تشكل السرية المصرفية عائقاً أمام التحقيقات الــتي يجريهــا مكتــب المســاء
جميــع أنَّ لأموال). كما ) من قانون مكافحة غسل ا٥( ٧من المرسوم) ووحدة المراقبة المالية (المادة 

إلى وحــدة  ة مباشــرةالنقديــشبوهة وعن المعــاملات المؤسسات المالية تقدم بلاغات عن المعاملات الم
  من قانون مكافحة غسل الأموال). ٧المراقبة المالية (المادة 
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  دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٢  
نفيــذ أحكــام  مجــال تفيعلى وجه الإجمال، يمكن إبراز التجارب الناجحة والممارسات الجيدة التالية 

  الاتفاقية:الفصل الثالث من 
رئيس مكتب المساءلة الوطنية أن يمكِّن المكتب من العمــل من شأن توسيع صلاحيات   •  

لمستندة درة غير اعلى نحو مستقل، مقارنة بسائر المؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بالمصا
نظــراً لمحكمــة. وإلى إدانة، كما يمكِّنه من الحصول على وثائق مصرفية بدون أمر من ا

نيــة جهــزة المعالممارسة، ينبغي النظر في إعطاء تلك الصــلاحيات لســائر الألنجاح هذه 
لاحقــة الفســاد وممن أجل زيــادة تعزيــز قــدرتها في مجــال التحقيــق في الجــرائم المتعلقــة ب

      من الاتفاقية). ٣١مرتكبيها ومصادرة عائدات الفساد (المادة 
  يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  

  التالية أن تزيد من تدعيم تدابير مكافحة الفساد الموجودة:من شأن الخطوات 
على اتخاذ تدابير لتعزيز نظم جمــع البيانــات ولتنســيق عمليــات تجميــع باكستان  تُشجَّع  •  

  نفاذ؛دابير الإوتوافرها على نطاق مختلف المؤسسات من أجل إظهار فعالية ت البيانات
(أ) مــن  ١٥المــوظفين العمــوميين (المــادة  بنــد جــامع لاســتكمال قائمــة إدراجالنظر في   •  

  الاتفاقية؛
عنصر "الوَعْــد" في التشــريعات الباكســتانية ضــمن ســياق جــرائم الرشــو  إدراجضمان   •  

  (أ) من الاتفاقية)؛ ١٨(أ) و ١٥ (المادتان
تُحثُّ باكستان على أن تدعِّم، بدرجة كبيرة، قدراتها المتخصصة في مجــالات التحقيــق   •  

  فاقية)؛(ب) من الات ١٥فيما يخص قضايا الفساد (المادة  الإنفاذووالملاحقة 
 شــخص آخــر"، ضــماناً للتــيقُّن، دون أدنى شــك،أيِّ نطــاق مفهــوم " توضيحالنظر في   •  

 ١الفقرتــان (وظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسســات الدوليــة من أنه يشمل الم
  من الاتفاقية)؛ ١٦ من المادة ٢و

إدراج بنــد جــامع لضــمان الشــمول التــام لجميــع الجــرائم الــواردة في الاتفاقيــة النظر في   •  
  تفاقية)؛من الا ٢٣(أ) و(ب) من المادة  ٢كجرائم أصلية (الفقرتان الفرعيتان 

ضمان أن تكون عناصــر "الوعــد بمزيــة غــير مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا" مشــمولة   •  
  تفاقية)؛من الا ٢٥ة الفرعية (أ) من المادسير العدالة (الفقرة  بإعاقةأيضاً فيما يتصل 

ــنقصنظــراً   •   ــاء تشــريعاتها بمقتضــيات  ل ــى ضــمان إيف ــات، تُحــثُّ باكســتان عل المعلوم
؛ والمادتــان ٣٠ مــن المــادة ٨و ٦؛ والفقرتــان ٢٦مــن المــادة  ٣و ٢الاتفاقية (الفقرتــان 

  )؛٣٥و ٣٤
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المفروضة على الشخصيات الاعتباريــة، ضــماناً لتوافقهــا مــع أحكــام  الجزاءاتمراجعة   •  
ن مــ ٣الفقــرة الاتفاقية، ومن ثم ضمان كون تلك الجــزاءات فعالــة ومتناســبة ورادعــة (

  )؛٢٦المادة 
ضمان قدر مناسب من الشــفافية وقابليــة التنبــؤ والتناســبية لــدى إبــرام صــفقات بشــأن   •  

  )؛٣٠من المادة  ١ة (الفقرة الأقوال وتسويات خارج نطاق المحكم
الخــاص بالإعــادة الطوعيــة في ســياق جــرائم الفســاد،  النظام الباكستاني تنقيحالنظر في   •  

ل كتــدبير لى الأقــوابحيث يُبقي على المسؤولية الجنائية، والنظر في استخدام المساومة ع
  )؛٣٠من المادة  ١مخفف للعقوبة (الفقرة 

منوحــة، بغيــة إرســاء التــوازن الــذي تســعى إليــه الاتفاقيــة مراجعــة الحصــانات المهنيــة الم  •  
  )؛٣٠ المادةمن  ٢(الفقرة 

وضع مبادئ توجيهية واضحة للتعامل مع الموجودات المحجوزة أو المصــادرة، والنظــر   •  
دات في إنشــاء مكتــب مركــزي لإدارة الموجــودات، مــن أجــل ضــمان احتفــاظ الموجــو

  )؛٣١من المادة  ٣بقيمتها (الفقرة 
الإســراع باعتمــاد مشــروع القــانون الخــاص بحمايــة الشــهود، مــن أجــل إنشــاء برنــامج   •  

  )؛٣٢(المادة  الشهودمكتمل لحماية 
  )؛٣٣التعجيل باعتماد القانون الخاص بحماية المبلِّغين، وبإنشاء نظام حماية المبلِّغين (المادة   •  
علــى التــدريب في مجــالي مواصلة ضمان استمرار حصول موظفي مكتب المساءلة الوطنيــة   •  

  )؛٣٦ادة التحقيق والملاحقة القضائية وغير ذلك من أشكال التدريب المتخصص (الم
ضمان تخصيص تمويل كاف لمعهد التدريب الباكستاني/أكاديمية التدريب الباكستانية،   •  

  ؛)٣٦المادة بإنشائه/بإنشائها ( ايقوم مكتب المساءلة الوطنية حاليًّ التي/الذي
    

  التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية ،الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٤-٢  
التدريب في مجالات متخصصة، مثل إعداد حسابات التحاليل الاستدلالية الجنائية ومــا   •  

  )؛٣٦و ١٥إلى ذلك (المادتان 
التدريب الخارجي في مؤسسات مرموقة، مع التركيــز علــى دراســات حالــة مناســبة في   •  

  )؛٤٠و ٣٦و ١٥مجال مكافحة الفساد (المواد 
  )؛٣٣و ٣٢و ٣٠و ٢١التشريعات النموذجية (المواد   •  
  )؛٤٠و ٣٠و ٢١المساعدة الموقعية من جانب خبير في مكافحة الفساد (المواد   •  
  )؛٣٥و ٣٠المشورة القانونية (المادتان   •  
ـــة في  •   ـــة لكشـــف حـــالات الجـــرائم المالي ـــات المالي ـــة  أســـاليب التحري المؤسســـات المالي

  )؛٣٦و ٣٠(المادتان
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تزويد شاغلي المناصب الإشرافية بالتدريب على التكنولوجيات الجديدة وطرائق الدفع   •  
 والجــرائم الجديــدة، وعلــى غســل الأمــوال في المجــال التجــاري والجــرائم الســيبرانية

  )؛٣٠الإلكترونية (المادة 
ت البديلـــة لايوة وكشـــف نظـــم التحـــالممارســـات الفضـــلى الدوليـــة في مجـــال اســـتبان  •  

  )؛٣٠وخدمات نقل النقود، إلخ (المادة 
يمكــن اســتحداث بــرامج تدريبيــة تركــز خصيصــاً علــى الصــلات بــين غســل الأمــوال   •  

  )؛٣٦والفساد (المادة 
وموظفي التحقيقات وتزويدهم بأحدث  توفير تدريب مكثَّف لشاغلي المناصب الإشرافية  •  

فســاد كافحة المالأجهزة التقنية، ويمكن إجراء بحوث في مجال التجارب الناجحة لحالات 
  )؛٣٦من أجل تحقيق توحيد الأساليب وتناسقها على الصعيد الدولي (المادة 

لي التنســيق الوثيــق والتواصــل بــين جميــع الســلطات المعنيــة بالرقابــة علــى القطــاع المــا  •  
  ).٤٠(المادة 

    
      التعاون الدولي الفصل الرابع:  -٣  

  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤واد تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (الم
القــانون الــذي  والجــدول الملحــق بــذلك ١٩٧٢ينظم التسليم بمقتضى قانون تســليم المجــرمين لعــام 

لإجراميــة لأفعــال ايتضــمن قائمــة بــالجرائم الــتي يجــوز تســليم مرتكبيهــا. ولا تشــمل القائمــة جميــع ا
م ) مــن قــانون تســلي(أ ٢المشــمولة بالاتفاقيــة. ويخضــع التســليم لمبــدأ ازدواجيــة التجــريم (المــادة 

بــدو ئيــة. وقــد تمعاهــدة تســليم ثنافي المجــرمين)، ويجــب أن يكــون الجــرم مــذكوراً في الجــدول أو 
ط وجــود عقوبــة دنيــا (أ) غير واضحة. ويخضــع التســليم لشــر ٢المستخدمة حاليًّا في المادة الصياغة 

  ) من قانون تسليم المجرمين).٢( ٥شهراً (المادة  ١٢تقل عن الحبس لمدة  لا
قــانون تســليم  ت عنــوانتحان أساساً تعاهديًّا أو إشعاراً منشوراً في الجريدة الرسمية وتشترط باكست

 فاقيــة هــي الأســاسالاتنَّ أالمجرمين. وقد أبلغت باكستان الأمين العام للأمم المتحدة بأنهــا لا تعتــبر 
  لثنائية.االقانوني للتعاون في مجال التسليم، بل تستند في ذلك إلى معاهدات التسليم 

نائيــة أخــرى دولــة. وهنــاك عــدة معاهــدات ث ٢٨وقد أبرمت باكستان معاهدات تســليم ثنائيــة مــع 
تضــمن يالتســليم  كثيراً من معاهداتأنَّ تنتظر التصديق أو هي موضع تفاوض. وأفادت باكستان ب

 بــأن تعتــبر تان ملزمــةباكســأنَّ قوائم بالجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها. وقــد لاحــظ المستعرِضــون 
فاقيــة. كمــا في الات هذه المعاهــدات المبرمــة مــع دول أطــراف في الاتفاقيــة شــاملة للجــرائم المــذكورة
اص بتسليم لندن الخ أفادت باكستان بأنه يمكنها، نظراً لكونها عضواً في الكومنولث، تطبيق مخطط
  المجرمين ضمن إطار الكومنولث، وإن كان لم يُستخدم في الممارسة العملية.
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ب تقديم طلبــات سليم. ويجوزارة الداخلية تتولى مسؤولية الأمور المتعلقة بالتأنَّ اكستان بوأفادت ب
ت التســليم أو ط إجــراءاخطــوات لتبســي التسليم عبر القنوات الدبلوماسية، ولم تُتَّخذ حــتى الآن أيُّ

 اصقــت للأشــختيسيرها. وليست هناك تشريعات أو قواعــد إجرائيــة داخليــة تســمح بــالتوقيف المؤ
  فاقية).من الات ٤٤من المادة  ١٠تسليمهم في الظروف الملحَّة (الفقرة  يُطلب نالذي

حقة أو معاقبة لملاقدَّم الطلب مأنَّ باكستان تحظر التسليم إذا كانت هناك دواع للاعتقاد بأنَّ ومع 
يم ن قــانون تســل(ز) مــ )٢( ٥شخص بسبب عرقه أو ديانته أو جنســيته أو آرائــه السياســية (المــادة 

م فــض التســليروتســمح باكســتان بتســليم مواطنيهــا. وأفــادت باكســتان بأنــه لا يجــوز المجــرمين). 
 الجــدول اليًّــا فيحلمجرد كون الجرم ينطوي على مخالفة ضريبية، وإن لم تكن تلك الجرائم مدرجــة 

  الملحق بقانون تسليم المجرمين.
ناة. وقد نقل الج وتُنظَّم شؤون نقل الأشخاص المحكوم عليهم من باكستان وإليها بمقتضى مرسوم

ــأبرمــت  ــيهم، وهن ــة بشــأن نقــل الأشــخاص المحكــوم عل اك عــدة باكســتان ثمــاني معاهــدات ثنائي
راف عــددة الأطــمعاهــدة متأيِّ معاهدات أخرى تنتظر التصديق عليها. وباكستان ليســت طرفــاً في 

لــق بنقــل رســات تتعتشريعات أو مما وجد في باكستان أيُّيات نقل من هذا القبيل. ولا تعمل بشأن
  الإجراءات الجنائية.

  
  )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 

المساعدة  لة تبادلأفادت باكستان بأنها في سبيلها إلى صوغ قانون جديد ينظم على نحو شامل مسأ
زال في شــكل مشــروع يــ، كــان هــذا القــانون لا ٢٠١٦ة. وفي أيار/مايو القانونية في المسائل الجنائي

ن كامــاً بشــأأخرى تتضــمن أحقانون وكانت هناك مشاورات وطنية جارية بشأنه. وثمة تشريعات 
 ٣١و ٣٠و ٢٨-٢٦واد من مرســوم المســاءلة الوطنيــة والمــ ٢١تبادل المساعدة القانونية، مثل المادة 
  .من قانون مكافحة غسل الأموال

ات ســاعدة اســتجابة لطلبــتنــاول مســألة تقــديم المتمن مرســوم المســاءلة الوطنيــة لا  ٢١المادة أنَّ غير 
تبــادل لن طلبــات مساعدة قانونية متبادلة واردة من دول أخرى، مع أنها تســمح بــأن تقــدم باكســتا

ســاعدة إلى لمتقــديم الالمساعدة القانونية. وقد أوضحت باكستان أنه يمكــن تطبيــق الاتفاقيــة مباشــرة 
حــة غســل نون مكافدول أجنبية ما دام لا يُطلب اتخاذ تدابير قسرية. وإلى جانب ذلك، يتضــمن قــا

يمــا فة مــن دول أخــرى أحكاماً تتناول طلبات تبادل المساعدة القانونية الوارد ٢٠١٠الأموال لعام 
  يخص جرائم غسل الأموال.

ن الاتفاقية. م ٤٦لمادة اولا يمتثل لجميع مقتضيات والإطار التشريعي الحالي لا يتناول مسائل كثيرة 
ســاعدة بــادل الموقــد شــدد المستعرِضــون علــى أهميــة التعجيــل باعتمــاد مشــروع القــانون المتعلــق بت

  .٤٦القانونية، بما يكفل الامتثال التام لأحكام المادة 
التفــاوض علــى ري وقد أبرمت باكستان أربع معاهدات ثنائية بشأن تبادل المساعدة القانونيــة، ويجــ

معاهدات ثنائية أخرى. ويمكن لباكستان، نظراً لعضويتها في الكومنولث، أن تطبق مخطط هــراري 
المتعلق بتبادل المساعدة في المسائل الجنائية ضمن نطاق الكومنولث، وإن كــان لم يُســتخدم بعــد في 

  الممارسة العملية.
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مــا انونيــة، كيــدة لتبــادل المســاعدة القإلى دول أخــرى طلبــات عدوأفــادت باكســتان بأنهــا قــدمت 
س هنــاك ع أنــه لــيقدمت مساعدة قانونية متبادلة إلى دول أخرى استجابة لطلبات واردة منهــا. ومــ

ن بأنــه ت باكســتاحكم تشريعي داخلي يتنــاول بالتحديــد مســألة ازدواجيــة التجــريم، فقــد أفــاد أيُّ
  ية.ابير قسرة لا تتطلب اتخاذ تديمكن عمليًّا، في غياب ازدواجية التجريم، تقديم مساعد

لقانونيــة المســاعدة ويــؤدي مكتــب المســاءلة الوطنيــة دور الســلطة المركزيــة المعنيــة بطلبــات تبــادل ا
باللغــة  ات مقدمــةالواردة من دول أطراف أخرى بمقتضى الاتفاقية. ويُشترط أن تكون جميــع الطلبــ

 القنــوات طلبات عــبررط باكستان إرسال الالإنكليزية أو مشفوعة بترجمة إنكليزية رسمية. كما تشت
لدولــة يــة لــدى االدبلوماسية، وإن كانــت تجيــز إرســال الطلبــات العاجلــة عــن طريــق الســلطة المركز

ل أيضــاً عــبر القنــوات الدبلوماســية. الطالبة مــا بشــأن  شــريع محــددتومــع أنــه لا يوجــد  دامــت تُرســَ
ئمــة مرجعيــة اكستان قاالقانونية، فقد أعدت بالشروط التي يلزم توافرها في طلبات تبادل المساعدة 
  لاتفاقية.من ا ٤٦من المادة  ١٦و ١٥بتلك الشروط، يبدو أنها تتسق مع أحكام الفقرتين 

ســل الأمــوال غمكافحــة  ولا تُنظَّم دواعي رفض طلبات تبادل المساعدة القانونية إلا في إطار قانون
ــاد ــداً. وقــد أف ــة، رســة العمت باكســتان بأنهــا، في المماوفيمــا يخــص جــرائم غســل الأمــوال تحدي لي

م يتعلــق بــأمور الجــر نَّتــرفض تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب الســرية المصــرفية، أو لأ لا
ستان أيضاً أفادت باكطلب مساعدة قانونية متبادلة. ويِّ ضريبية، كما أنها تُبدي أسباب رفضها لأ

جــد ، مــع أنــه لا تولمتبادلــةاة بتنفيذ طلبــات المســاعدة القانونيــة بأنها تتحمل التكاليف العادية المرتبط
  لوائح تنظيمية بهذا الشأن.

وفقــاً  ولــيس لــدى باكســتان نــص تشــريعي يتــيح إمكانيــة إرســال المعلومــات بــدون طلــب مســبق،
  ارسة العملية.تفعل ذلك في المم ا. ولكنها أفادت بأنه٤٦من المادة  ٥و ٤لأحكام الفقرتين 

تقــديم  ين مــن أجــليتناول الإطار التشريعي الحالي في باكستان مسألة نقل الأشــخاص المحتجــزولا 
ــة (الفقــرات  ــادة  ١٢-١٠أدل ض القــوانين ولا تفــر .) أو مســألة المــرور الآمــن للشــهود٤٦مــن الم

دات في لــك التقييــتبشأن كيفية الاستخدام أو بشأن السرية، ولكنهــا أفــادت بأنهــا تراعــي تقييدات 
  الممارسة العملية.

وكــذلك علــى  وأفادت باكستان بأنــه يمكنهــا إتاحــة الاطــلاع علــى وثــائق حكوميــة متاحــة للمــلأ،
  ذا الشأن.نظيمية بهوثائق ليست متاحة للملأ بقدر ما يسمح به القانون، مع أنه لا توجد لوائح ت

  
د (الموا لخاصةاي ل إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّاالتعاون في مج

  )٥٠و  ٤٩و  ٤٨
جــيم مــن -٣٣و ٢١فيمــا يتعلــق بالتعــاون في مجــال إنفــاذ القــانون، أشــارت باكســتان إلى المــادتين 

مرسوم المساءلة الوطنية وإلى قانون مكافحة غسل الأموال. وقــد أنشــأت باكســتان قنــوات اتصــال 
ل) وفريق آسيا والمحيط الهــادئ مع دول أخرى من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربو

التابع لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وأبرمت باكستان عــدداً مــن مــذكرات التفــاهم، كمــا 
مــن طيِّون منتــدبون تتعاون بصورة غير رسمية تبعاً للظروف. ويوجد في باكستان ضباط اتصال شُرَ

  الاتصال في الخارج.تنتدب باكستان عدداً من ضباط عدة دول أوروبية، كما 
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لقنـــوات اوأفـــادت باكســـتان بأنهـــا تجـــري تحقيقـــات مشـــتركة تبعـــاً للحالـــة، وتســـتخدم في ذلـــك 
تــبرم  نن أيضــاً أمــن مرســوم المســاءلة الوطنيــة، يمكــن لباكســتا ٢١الدبلوماســية. وبمقتضــى المــادة 

  اتفاقات ثنائية خاصة لإجراء تحقيقات مشتركة.
مــن (ه)  ١٩المــادة فاليب التحري الخاصة في الممارسة العمليــة. وأفادت باكستان بأنها تستخدم أس

 ا تقتضــيهمــبقــدر مرســوم المســاءلة الوطنيــة تســمح بمراقبــة الأشــخاص باســتخدام تلــك الأســاليب 
فصــلة بشــأن أحكامــاً م ٢٠١٣الضــرورة وبــإذن قضــائي. ويتضــمن قــانون المحاكمــة العادلــة لعــام 

بـــق علـــى ولكنـــه لا ينطيدين الـــوطني والـــدولي، اســـتخدام أســـاليب التحـــري الخاصـــة علـــى الصـــع
  الفساد. مسائل

    
  دةالتجارب الناجحة والممارسات الجيِّ  -٢-٣  

 ٤٦تقـــدم باكســـتان المســـاعدة القانونيـــة المتبادلـــة بالاســـتناد إلى التطبيـــق المباشـــر للمـــادة   •  
  الاتفاقية.  من

    
  يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

زيــز فيهــا، بغيــة تع أو للنظــر باكستان إلى النقاط التالية توخياً لاتخاذ إجراءات بشأنهايُسترعى انتباه 
  التعاون الدولي على مكافحة جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقية:

تُحثُّ باكستان على توســيع قائمــة الجــرائم الــتي يجــوز تســليم مرتكبيهــا بحيــث تشــمل   •  
يــف إدراج تعربــالاستعاضــة عــن تلــك القائمــة  جميــع الجــرائم الــواردة في الاتفاقيــة، أو

يم جيــة التجــرللجرم الخاضع للتسليم يســتند إلى درجــة خطــورة الجــرم وإلى مبــدأ ازدوا
  )؛٤٤من المادة  ١(الفقرة 

(أ) من قانون تسليم المجرمين من أجــل توضــيح  ٢لعل باكستان تود تعديل صياغة المادة   •  
 )؛٤٤لمادة من ا ١عنصر ازدواجية التجريم (الفقرة 

لعل باكستان تود النظر في الموافقــة علــى التســليم في الحــالات المشــتملة علــى عــدة جــرائم   •  
  )؛٤٤لمادة امن  ٣منفصلة، يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم (الفقرة 

تُحثُّ باكستان على اعتبار جميع الجــرائم الــواردة في الاتفاقيــة مشــمولة كجــرائم خاضــعة   •  
دات التسليم في معاه تسليم في معاهداتها الثنائية الموجودة بشأن التسليم، وعلى إدراجهالل

  )؛٤٤من المادة  ٤المقبلة (الفقرة 
توصى باكستان بتعديل قانون تسليم المجرمين لاســتبعاد الجــرائم الــواردة في الاتفاقيــة مــن   •  

  )؛٤٤ن المادة م ٤(الفقرة (أ) المتعلقة بالجرائم السياسية  )٢( ٥نطاق إعمال المادة 
تود النظر في تبسيط وتيسير القواعد الإجرائية ومتطلبات الإثبات مــن أجــل لعل باكستان   •  

 ٩اعــة (الفقــرة ءة والنجمعالجة طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة بمزيد من الكفــا
  )؛٤٦من المادة  ٢٤، والفقرة ٤٤من المادة 
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ى النظر في اتخاذ تدابير ملائمة للسماح بالاحتجاز المؤقت للأشخاص تُشجَّع باكستان عل  •  
  )؛٤٤من المادة  ١٠المطلوب تسليمهم في الظروف الملحة (الفقرة 

(ز) من قــانون تســليم المجــرمين، ضــماناً لعــدم  )٢( ٥تُشجَّع باكستان على تعديل المادة   •  
ض مقــدم بغــر الطلــبأنَّ للاعتقــاد بــفرض التزام بالتسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهــة 

  )؛٤٤ة من الماد ١٥ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو أصله الإثني (الفقرة 
تُحثُّ باكستان على التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتبــادل المســاعدة القانونيــة،   •  

  نون: ذا القالهوعلى ضمان امتثاله التام لأحكام الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي 
      o   أن يشتمل على توفير مجموعة واســعة مــن تــدابير المســاعدة، اســتجابة لطلبــات

  )؛٤٦المادة  من ٣تبادل المساعدة القانونية الواردة من بلدان أخرى (الفقرة 
      o   مــن  ٨أن يكفل عــدم رفــض تقــديم المســاعدة بحجــة الســرية المصــرفية (الفقــرة

  )؛٤٦  المادة
      o   ازدواجية التجــريم ليســت شــرطاً لتــدابير المســاعدة غــير القســرية أنَّ أن يوضِّح

  )؛٤٦من المادة  ٩  (الفقرة
      o   ــة ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــلازم توافرهــا في طلب ــات ال ح المتطلب أن يوضــِّ

  )؛٤٦من المادة  ١٥الواردة من بلدان أخرى (الفقرة 
      o  ِّلقانونيــة المتبادلــة الــواردة مــن بلــدان د طريقــة تنفيــذ طلبــات المســاعدة اأن يحــد

  )؛٤٦من المادة  ١٧أخرى (الفقرة 
      o   أن يوضِّح التقييــدات المتعلقــة بكيفيــة الاســتخدام ومراعــاة الســرية فيمــا يخــص

فيما  لك السريةطلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي توجهها باكستان، وكذ
 ١٩الفقرتان (لواردة من دول أخرى يخص طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ا

  )؛٤٦من المادة  ٢٠و
      o   أن يحدِّد أسباب الرفض، بما في ذلك حظر رفض الطلب بسبب انطوائــه علــى

  )؛٤٦من المادة  ٢٢و ٢١أمور ضريبية (الفقرتان 
      o   ؛٤٦من المادة  ٢٧أن ينظِّم مسألة المرور الآمن للشهود أو الخبراء (الفقرة(  
القانون المتعلق بتبادل المساعدة القانونية أحكامــاً لعل باكستان تود أيضاً النظر في تضمين   •  

  تتعلق بالنقاط التالية:
      o   ــة فيمــا يخــص الجــرائم المتعلقــة ــة المتبادل تأكيــد جــواز تقــديم المســاعدة القانوني

  )؛٤٦من المادة  ٢بشخصيات اعتبارية (الفقرة 
      o  ذات الصلة تلقائيًّا إلى السلطة المختصة الأجنبيــة بــدون  الإذن بتوفير المعلومات

  )؛٤٦من المادة  ٤طلب مسبق (الفقرة 
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      o   مــن  ١٢-١٠نقــل الأشــخاص المحتجــزين لكــي يقــدموا أدلــة (الفقــرات
  )؛٤٦المادة 

      o   مــن  ١٣إمكانية إرسال الطلبات مباشــرة إلى الســلطات المركزيــة (الفقــرة
  )؛٤٦المادة 

      o   ــة اســتخدام ــديو في تقــديم المســاعدة القانوني وســيلة الائتمــار بواســطة الفي
  )؛٤٦من المادة  ١٨  المتبادلة (الفقرة

      o   ٢٦و ٢٥و ٢٣تنظيم مسألة تأجيل أو رفــض تقــديم المســاعدة (الفقــرات 
  )؛٤٦  من المادة

      o   ؛٤٦من المادة  ٢٨تنظيم مسألة التكاليف (الفقرة(  
      o  السجلات الحكومية غير المتاحة لعامــة النــاس  إتاحة إمكانية الاطلاع على

  )؛٤٦(ب) من المادة   ٢٩  (الفقرة
لعل باكستان تود النظر في اتخاذ خطوات تشريعية لإتاحة إمكانية نقل الإجراءات الجنائية   •  

  )؛٤٧ادة الة (المإلى دولة أجنبية ومنها، حيثما يكون ذلك النقل في صالح حُسن سير العد
ود النظر في سَنِّ تشريعات تتيح اســتخدام أســاليب التحــري الخاصــة، مثــل لعل باكستان ت  •  

 تعلقــة بالفســاد،قيقــات المالتسليم المراقَب والترصُّد الإلكتروني والعمليات المســتَترة في التح
  ).٥٠ة وفي إتاحة إمكانية التعاون في هذه المسائل على الصعيد الدولي (الماد

    
  التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية الاحتياجات من المساعدة  -٤-٣  

  حَدَّدت السلطات الباكستانية الاحتياجات التالية من المساعدة التقنية:
المســاعدة التقنيــة في مجــالات تطــوير السياســات، وإصــلاح المؤسســات، والتــدريب وبنــاء   •  

  )؛٤٦القدرات، والزيارات أو المساعدة الموقعية (المادة 
  )؛٤٦وير أدوات مكافحة الفساد (المادة تط  •  
إعــداد ملخــص للممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة فيمــا يتعلــق بأســاليب التحــري   •  

  ).٥٠الخاصة (المادة 
 


